
  اتفاق بين 

  حكومة كندا وحكومة الجمهورية اللبنانية

  لتشجيع الإستثمارات وحمايتها

  

  

  ،"الطرفين المتعاقدين"إن حكومة كندا وحكومة الجمهورية اللبنانية، المشار إليهما فيما يلي بـ

  

ادراكاً منهما بأن تشجيع وحماية استثمارات المـستثمرين التـابعين لأحـد الطـرفين                

 الطرف الآخر سيؤديان الى تنشيط المبادرات التجارية وتنميـة التعـاون            اراضيي  المتعاقدين ف 

  الإقتصادي بينهما،

  

  : اتفقتا على ما يليقد

  

  المادة الأولى

  التعاريف

  

  :لأغراض هذا الإتفاق

  " :مؤسسة"يعني مصطلح   )أ(

بح  كيان تم إنشاؤه أو تنظيمه بموجب القانون المعمول به، سواء لتحقيق الر            اي  )1(

أم لا، وسواء كان يملكه افراد أو تملكه الحكومة، ويدخل في نطاق ذلـك أيـة                

شركة أو مؤسسة ائتمانية أو شراكة أو ملكية تجارية فردية أو مشروع مشترك             

  .أو جمعيات أخرى

  .أي فرع من فروع مثل هذه الكيانات  )2(

  

يخ الذي يدخل فيه هذا الإتفاق التدابير الموجودة في التار" الإجراءات القائمة"تعني عبارة    )ب(

  .حيز التنفيذ

  



حقوق الطبع والنشر والحقوق ذات الصلة، وحقوق       " حقوق الملكية الفكرية  "تعني عبارة     )ج(

تصاميم شكل الدوائر المتكاملة     العلامة التجارية وحقوق براءات الإختراع والحقوق في      

اتات والحقوق في المؤشرات    الموصلة وحقوق السرية التجارية وحقوق مستنبتي النب       شبه

  .الجغرافية وحقوق التصاميم الصناعية

  

أي نوع من الموجودات التي تُمتَلك أو التي يتم التحكم فيها بطريقـة             " الإستثمار"ويعني    )د(

 تابع لأحد الطـرفين    رمباشرة أو غير مباشرة بواسطة مستثمر تابع لدولة ثالثة أو مستثم          

 لقوانين هذا الأخير، ويعنـي، علـى        ًتعاقد الآخر وفقا  المتعاقدين في اراضي الطرف الم    

  :وجه التخصيص لا الحصر ما يلي

الأملاك المنقولة وغير المنقولة وجميع حقوق الملكية ذات الصلة، مثل الـرهن              )1(

  وحق الحجز أو التعهد ؛

الأسهم أو الأسهم المالية أو السندات أو سندات الدين أو جميع أشكال المساهمة               )2(

  الشركات أو المؤسسات التجارية أو المشاريع المشتركة ؛في 

الأموال أو المطالبة بالأموال أو المطالبة بتنفيذ عمل ما بموجب عقد ذي قيمـة                )3(

  مالية ؛

  الشهرة ؛  )4(

  :حقوق الملكية الفكرية   )5(

الحقوق المخولة بموجب القانون أو عقد ما للقيام بـأي نـوع مـن النـشاطات        )6(

ية والتجارية، بما في ذلك جميع حقوق البحث عن الموارد الطبيعية أو            الإقتصاد

  .تنميتها أو استخراجها أو استغلالها

    

سواء كانـت ملموسـة أو غيـر        -أو الأملاك   ) العقارات(الأملاك الثابتة   " الإستثمار"ولا يعني   

مها للحصول علـى     التي لا يتم اقتناؤها بنية الحصول على فوائد اقتصادية أو استخدا           -ملموسة  

  .هذه الفوائد أو استخدامها في اغراض تجارية اخرى

ولتحقيق درجة أعلى من اليقين، يكون أحد المستثمرين متحكما في استثمار مـا إذا كـان هـذا                  

  . في المؤسسة التي تملك الإستثمار- بشكل مباشر أو غير مباشر -المستثمر يتحكم 



  . جوهره باعتباره استثماراولا يؤثر أي تغيير في شكل الإستثمار في

  

  "مستثمر"ويعني مصطلح   )هـ(

أي شخص طبيعي يملك جنسية او الاقامة الدائمة فـي احـد مـن الطـرفين                   )1(

  المتعاقدين طبقاً لقوانينه؛

أو أية مؤسسة انشئت او اقيمت حسب الاصول طبقاً للقانون املعمول به في احد           )2(

  الطرفين المتعقادين ؛

  لاستثمار في اراضي المتعاقد الاخر؛يقوم او تقوم با

  

وفي حالة الاشخاص الحائزين على كلا الجنسيتين الكندية واللبنانية، فينبغي اعتبارهم مـواطنين             

  .كنديين في كندا ولبنانيين في لبنان

  

  أي قانون أو نظام أو تدبير أو شرط أو ممارسة ؛" إجراء"يشمل مصطلح   )و(

 علـى وجـه     - المبالغ التي يـدرها الاسـتثمار ويعنـي        جميع" عائدات"يعني مصطلح     ) ز(

 الأرباح والفوائد والأربـاح الرأسـمالية وأربـاح الأسـهم أو     -التخصيص لا الحصر   

  الإتاوات أو الرسوم أو أنواع الدخل الجاري الأخرى ؛

مؤسسة تملكها الحكومة أو تتحكم فيها الدولـة بواسـطة          " مؤسسة الدولة "يعني مصطلح     )ح (

  سهم ؛الأ  حصة 

اراضي الطرفين المتعاقدين، بالاضافة الى المناطق البحريـة،        " اراضي"يعني مصطلح     )ط(

بما في ذلك قاع البحر وباطن الارض المتاخمة للحد الخارجي للبحر الاقليمي، والتـي              

يمارس عليها الطرفين المتعاقدين، طبقاً للقانون الدولي، حقوق سيادته لغرض استكشاف           

  ية في هذه المناطق واستغلالها؛الموارد الطبيع

  

  المادة الثانية

  التشجيع على الإستثمار وحمايته



يشجع كلُّ طرف متعاقد على خلق ظروف ملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر من               )1(

  .أجل القيام باستثمارات في اراضيه

الآخـر مـا    يمنح كل طرف متعاقد للإستثمارات أو لعائدات مستثمري الطرف المتعاقد             )2(

  :يلي

  المعاملة المنصفة والعادلة طبقا لمبادئ القانون الدولي ؛  )أ(

  .والحماية والأمن التامين  )ب(

  

  

  المادة الثالثة

  إقامة استثمار

   

يسمح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر أو مستثمريه المحتملين بإنشاء مؤسسة     

ائمة أو حصة من هذه المؤسسة على أساس لايقل، من          تجارية جديدة أو اقتناء مؤسسة تجارية ق      

حيث الإمتيازات، عن الإمتيازات التي يسمح بها، في ظروف مماثلة، لمثـل هـذا الإقتنـاء أو                 

  :الإنشاء لفائدة

  مستثمري دولة ثالثة أو مستثمريها المحتملين ؛  )أ(

  .بالذاتمستثمريه أو مستثمريه المحتملين   )ب(

  

  المادة الرابعة 

  لة الإستثمار القائممعام

   

يمنح كل طرف متعاقد للإستثمارات ولعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة             )1(

من حيث الإمتيازات، عن الإمتيازات التي يمنحهـا، فـي ظـروف مماثلـة،               لا تقل، 

  :لاستثمارات وعائدات 

  

  مستثمري أي دولة ثالثة ؛  )أ(



  .مستثمريه بالذات  )ب(

  

كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقـد الآخـر، فيمـا يخـص التمتـع               يعامل    ) 2(

باستثماراتهم أو عائداتهم واستخدامها وإدارتها وتسييرها وتشغيلها وتوسيعها وبيعهـا أو           

أي طريقة للتنازل عنها، معاملة لا تقل، من حيث الإمتيازات، عن الإمتيـازات التـي               

  :يمنحها، في ظروف مماثلة، لـ

  ي أي دولة ثالثة ؛مستثمر  )أ(

  .مستثمريه بالذات  )ب(

  

  المادة الخامسة 

  أعضاء الإدراة والمدراء ودخول الموظفين

  

 إحدى مؤسسات هـذا الطـرف       تُعين بأن يشترط   ان يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين      لا  )1(

المتعاقد، والتي تعتبر بمثابة استثمار بموجب هذا الإتفاق، أشخاصا من جنـسية معينـة              

  .مناصب عليا في الإدارةلشغل 

يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين أن يشترط أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو أي                )2(

لجنة تابعة له والعائدين، لمؤسسة تعتبر بمثابة استثمار بموجب هذا الإتفاق، من جنسية             

ف هـذا   معينة أو أشخاص معينين مقيمين في اراضي ذلك البلد المتعاقد شرط ألا يضع            

  . الشرط بصورة جوهرية من قدرة المستثمر على التحكّم في استثماره

يمنح كل طرف متعاقد، وفقا لقوانينه وأنظمته وسياساته المتعلقة بدخول الأجانب، حـقَ               )3(

الدخول المؤقت لمواطني الطرف المتعاقد الآخر الذين يعملون في إحدى المؤسسات التي 

تلك المؤسسة أو أحد فروعها أو أقـسامها وذلـك بـصفة            تسعى الى تقديم خدماتها الى      

  . إدارية أو تنفيذية أو بصفة تحتاج الى معرفة متخصصة



  المادة السادسة

  )الاداء(شروط الإنجاز 

  

لا يجوز لكلا الطرفين فرض أي من الشروط التالية فيما يتعلق بالسماح بإنشاء أو اقتناء استثمار                

  :ة فيما يتعلق بالتنظيم اللاحق لهذا الإستثمارما أو فرض أي من الشروط التالي

  

  لتصدير مستوى معين أو نسبة معينة من البضائع ؛  )أ(

  لتحقيق مستوى معين أو نسبة معينة من الإنتاج المحلي ؛  )ب(

لشراء أو استخدام أو منح أفضلية للبضائع المنتوجة أو الخدمات المقدمة في اراضيه أو                )ج(

  دمات من أشخاص في اراضيه ؛شراء البضائع أو الخ

حجم الصادرات أو قيمتها    و حجم الواردات أو قيمتها      بينللربط، بأي شكل من الأشكال،        )د(

  أو مقدار تدفقات التبادل الأجنبي المرتبط بمثل هذا الإستثمار ؛

لتحويل التكنولوجيا أو عمليات الإنتاج أو المعرفة المخصصة الاخرى الى شخص فـي               )هـ(

 ينتسب الى المحول إلا إذا فرضت إحدى المحاكم أو محكمة إدارية أو سلطة              اراضيه لا 

المنافسة هذا الشرط أو هذا الإلتزام أو التعهد، إما لتقويم انتهاك مزعوم لقوانين المنافسة              

  .أو القيام بعمل لا يتوافق مع أحكام هذا الإتفاق

  

  المادة السابعة

  التعويض عن الخسائر

  

 الطرفين المتعاقدين الذين يتكبدون خسائر نظـراً لتـأثر اسـتثماراتهم أو             يحصل مستثمرو أحد  

عائداتهم الموجودة في اراضي الطرف المتعاقد الآخر بنزاع مسلح أو طوارئ وطنية أو كوارث              

طبيعية في تلك الاراضي، على معاملة من قبل هذا الطرف المتعاقد الآخير لا تقل، من حيـث                 

ت التي يمنحها الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه بالذات أو لمستثمري          الإمتيازات، عن الإمتيازا  

أي دولة ثالثة وذلك بخصوص اعادة الحق الى صاحبه او تعويض الاضرار  او العوض او اي                 

  . تسوية اخرى



  

  المادة الثامنة  

  نزع الملكية

  

 او تخضع الى    لا تؤمم استثمارات او عائدات مستثمري احد الطرفين ولا تنزع ملكيتها            ) 1(

 ـ   (اجراءات لها آثار مشابهة لعملية التأميم أو نزع الملكية           تنزع "المشار إليهما فيما يلي ب

في اراضي الطرف المتعاقد الآخر، إلا لغرض عام طبقا لقواعد الإجـراءات            ") الملكية

القانونية وبصورة غير تمييزية ومقابل الحصول علـى التعـويض الـسريع والملائـم              

كون هذا التعويض مبنيا على اساس قيمة الـسوق المنـصفة للإسـتثمار أو              ي. والفعال

العائدات المنزوعة الملكية مباشرة قبل عملية نزع الملكية أو في التاريخ الذي أصبحت             

فيه عملية نزع الملكية معروفة لدى العموم، تبعا للتاريخ الأسبق لكل منهما، ويكون هذا              

 تاريخ التنفيذ النهائي لنزع الملكية مع فائدة مصرفية         التعويض مستحق الدفع اعتباراً من    

تعادل الفائدة التي تدفعها حكومة الظرف المتعاقد الذي تجري في اراضيه عملية نـزع              

وينبغي دفع هذه الفائدة دون تأخير ويكون تحقيقها ممكنا بصورة فعالة وتكـون             . الملكية

يمة الجارية وقيمة الأصول بما في ذلك       وتشمل معايير التقييم الق   . قابلة للتحويل دون قيد   

قيمة الضريبة المعلنة للأملاك الملموسة والمعايير الأخرى، حسبما يكون ذلك مناسـباً،            

  .لتحديد قيمة السوق المنصفة

للمستثمر المتضرر، في إطار قانون الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، الحق فـي                )2(

مستقلة أخرى تابعة لذلك الطرف المتعاقد إجـراء        أن يطلب من سلطة قضائية أو سلطة        

مراجعة فورية لقضيته ولتقييم استثماره أو عائداته طبقا للمبادئ المنصوص عليها فـي             

  .هذه المادة

تسري أحكام هذه المادة على الإجراءات الضريبية التي لها اثار مشابهة لعملية التأميم او      )3(

يبية التابعة للطرفين المتعاقدين بصفة مـشتركة،       نزع الملكية مالم تحدد السلطات الضر     

وفي أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ إخطارها بواسطة المستثمر بأنه يطعن في التدبير              

  .الضريبي، بأن الإجراء المعني بالأمر لا يعد نزعا للملكية

  

  



  المادة التاسعة

  تحويل الأموال

عاقد الآخر التحويـل غيـر المقيـد        يضمن كل طرف متعاقد لمستثمر تابع لطرف المت         ) 1(

ودون تحديد عمومية ما سبق، يضمن كل طرف متعاقد أيـضا           . للإستثمارات والعائدات 

  :للمستثمر التحويل غير المقيد لما يلي

  الأموال التي تدفع تسديداً لقروض متعلقة بالإستثمار ؛  )أ(

  عائدات التصفية الكاملة أو الجزئية لأي استثمار ؛  )ب(

جور والرواتب الأخرى المتراكمة لفائدة أحد مواطني الطرف المتعاقد الآخر          الأ  )ج(

  والذي سمح له بالعمل في إطار استثمار ما في اراضي الطرف المتعاقد الآخر ؛

  .أي تعويض مستحق لمستثمر بمقتضى المادتين السابعة والثامنة من هذا الإتفاق  )د(

  

لة القابلة للتحويل التي استثمر بها رأس المال اصلاً          تتم التحويلات دون تأخيسر وبالعم      )2 (

. او باي عملة أخرى قابلة للتحويل اتفق عليها المستثمر والطرف المتعاقد المعني بالأمر            

وتتم التحويلات بسعر الصرف المطبق في تاريخ التحويل ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان             

  .على خلاف ذلك

  

   المادة العاشرة

  ) المستثمرمحلّ(الحلول 

إذا قام طرف متعاقد أو وكالة تابعة له بدفع أحد التسديدات الى أحد مستثمريه بموجـب                  )1(

ضمانة أو عقد تأمين أبرمه بخصوص استثمار ما، فإن الطرف المتعاقد الآخر يعتـرف              

بصلاحية حلول ذلك الطرف المتعاقد أو وكالته محل المستثمر فيمـا يخـص حقوقـه               

  .ومطالبه

كانت الظروف، يتمتع أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته الذي حل محل المستثمر            مهما    )2(

 من هذه المادة بنفس الحقوق التي يتمتع بها المستثمر          )1(بخصوص حقوقه طبقا للفقرة     

ويجوز للطرف المتعاقـد أو وكالتـه أو        . بخصوص الإستثمار المعني بالأمر وعائداته    

  . تعاقد أو وكالته أن يمارس مثل هذه الحقوقللمستثمر إذا أجاز ذلك الطرف الم



  

   المادة الحادية عشرة

   الإجراءات الضريبية

  

 في حالـة وجـود إشـارة    الاّلا يوجد في هذا الإتفاق ما يطبق على التدابير الضريبية،    )1(

ولتحقيق درجة أكبر من اليقين، لا يوجد في هذا الإتفاق مـا يمـس              . صريحة الى ذلك  

وفي حالـة   . لمتعاقدين والتزاماتهما في إطار أية اتفاقية بشأن الضريبة       حقوق الطرفين ا  

وجود مفارقات بين أحكام هذا الإتفاق وأي اتفاقية أخرى، تُطبق أحكام تلك الإتفاقية الى              

  .حد المفارقة

ان أي ادعاء من أحد المستثمرين بأن أحـد الإجـراءات الـضريبية لأحـد الطـرفين                   )2(

قا لاتفاق سابق بين السلطات الحكومية المركزية لدى احد الطرفين          المتعاقدين يشكل خر  

المتعاقدين والمستثمر بخصوص استثمار ما، يجب اعتباره ادعاء بـشأن خـرق هـذا              

الإتفاق ما لم تحدد السلطات الضريبية لدىكلا الطرفين بصورة مشتركة، وفـي أجـل              

ن هذا الإجراء لا يعد خرقـا       أقصاه ستة أشهر من تاريخ إخطارها بادعاء المستثمر، بأ        

  .لمثل هذا الإتفاق

  

   المادة الثانية عشرة

  تسوية النزاعات بين المستثمر 

  والطرف المتعاقد المضيف

  

ان أي نزاع ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلـق                 )1(

ر أولاً لإجراء ما أو عـدم       بإدعاء من جانب المستثمر بأن اتخاذ الطرف المتعاقد المذكو        

اتخاذه إياه هو خرق لهذا الاتفاق، وبأن المستثمر قد تكبد خسارة أو ضرراً ناتجاً عـن                

  . هذا الخرق أو ناشئاً عنه ينبغي تسويته، بين الطرفين بشكل ودي على قدر المستطاع

  

خ بدايـة   في حالة عدم تسوية النزاع بشكل ودي في غضون ستة اشهر اعتباراً مـن تـاري               ) 2(

ولأغراض هذه الفقرة، يبدأ    ). 4(النزاع، يجوز للمستثمر إحالته إلى التحكيم وفقاً للفقرة         



النزاع عندما يبعث مستثمر تابع لطرف متعاقد إشعاراً مكتوبا إلـى الطـرف المتعاقـد               

الآخر يزعم فيه بأن اتخاذ الطرف المتعاقد الأخير لإجراء ما أو عدم اتخاذه إيـاه هـو                 

الاتفاق، وأن المستثمر قد تكبد خسارة أو ضرراً ناتجاً عن هـذا الخـرق أو               خرق لهذا   

  . ناشئاً عنه

  

، إلى التحكـيم وفقـاً      )1(يجوز للمستثمر أن يحيل نزاعاً، كما هو مشار إليه في الفقرة              )3(

  :فقط عندما) 4(للفقرة 

  

  يكون المستثمر قد وافق على ذلك كتابةً؛  )أ(

ى عن حقه في استهلاك او متابعة اية دعاوى أخرى فيما           يكون المستثمر قد تخلّ     ) ب(

 خرق لهذا الاتفاق، سواء لدى محـاكم الطـرف     بأنهيتعلق بالإجراء الذي زعم     

  . المتعاقد المعني أو عن طريق أي نوع آخر من إجراءات تسوية النزاعات

لا يكون قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات على التـاريخ الـذي عـرف فيـه                   )ج(

ثمر أولاً أو كان ينبغي له أن يعرف بوقوع الخرق المزعوم وبأنه قد تكبد              المست

  .خسارة أو ضرراً

  

  : يجوز إحالة النزاع، عند اختيار المستثمر المعني، إلى التحكيم في إطار  )4 (

  

المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار الذي تم إنشاؤه وفقاً للاتفاقيـة حـول               )أ(

مار الناشئة بين الدول ومواطني الدول الأخرى، والتي تم         تسوية نزاعات الاستث  

اتفاقيـة المركـز     (1965مارس  / آذار 18عرضها للتوقيع في واشنطن بتاريخ      

، وذلك شريطة أن يكون كل مـن الطـرف          )الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار   

 طرفـاً فـي     ،الذي يكون المستثمر تابعاً له    ،  المتعاقد المتنازع والطرف المتعاقد   

  اتفاقية المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار؛ أو

قواعد التسهيلات الإضافية للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، شـريطة            )ب(

أن يكون الطرف المتعاقد المتنازع أو الطرف المتعاقد التابع للمستثمر طرفاً في            

  ا ؛ أو إتفاقية المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وليس كلاهم

حكَم دولي أو محكمة تحكيمية خاصة أُنشئت في إطار قواعد التحكيم للجنة الأمم               )ج(

  . المتحدة المعنية بالقانون التجاري الدولي



  

 عن موافقته غير المـشروطة      ،بموجب هذا الاتفاق  ،  يعرب كل من الطرفين المتعاقدين      )5(

  . ه المادةعلى عرض النزاع على التحكيم الدولي وفقاً لأحكام هذ

  

مع الموافقة الممنوحة في إطار الفقرة      ) 5( الموافقة الممنوحة في إطار الفقرة       ان  )أ(  ) 6(

  : أو أي من أحكام الملحق الثاني ذات الصلة، تفي بالمتطلبات المتعلقة بـما يلي) 3(

الولايـة  (الموافقة المكتوبة لأطراف النزاع لأغراض الفـصل الثـاني            )1(

لاتفاقية المركز الدولي لتسوية نزاعـات الاسـتثمار،        ) القضائية للمركز 

  وكذلك لأغراض قواعد التسهيلات الإضافية؛

لأغراض المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة حول        " الاتفاق المكتوب "  )2(

الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، والمبرمة في نيويـورك       

  .”اتفاقية نيويورك “1958يونيو / حزيران10بتاريخ 

  

، ينبغي ان يعقد أي تحكيم في إطار هذه المادة في دولـة             )ج(مع مراعاة الفقرة      )ب(

تكون طرفاً في اتفاقية نيويورك، وتعتبر الادعاءات التي تحال إلى التحكيم بأنها            

  .  من تلك الاتفاقية1ناشئة عن علاقة أو صفقة تجارية لأغراض المادة 

، "اتفاقية نيويـورك  "لجمهورية اللبنانية من الدول الموقعة على       والى ان تصبح ا     )ج(

" تحكيمـاً دوليـاً   "يكون التحكيم الناشىء عن ادعاءات مستثمر كندي في لبنـان           

سـبتمبر  / ايلول 16 تاريخ   83/90بموجب القسم الثاني من المرسوم الاشتراعي       

1983.  

  

 المتنازع عليها وفقاً لهذا الاتفـاق       تقوم محكمة مشكلة بموجب هذه المادة بتحديد القضايا         )7(

  . ولقواعد القانون الدولي المعمول بها

  

يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ إجراء وقائي مؤقت من أجل صـيانة حقـوق الطـرف                  )8(

المتنازِع أو من أجل ضمان إضفاء الفعالية التامة على الولاية القضائية للمحكمة، بمـا              

لائل الموجودة في حيازة الطـرف المتنـازع أو تحـت           في ذلك الأمر بالحفاظ على الد     

ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بالحجز      . سيطرته أو الأمر بحماية الولاية القضائية للمحكمة      



. التحفظي على تطبيق الإجراء الذي زعم بأنه يشكل خرقاً لهذا الاتفاق أو تمنع تطبيقـه              

  . ولأغراض هذه الفقرة، يشمل الأمر إحدى التوصيات

  

  : لا يجوز للمحكمة، سواء بصفة منفصلة أو مشتركة، أن تحكم إلا فيما يلي  )9(

  الأضرار المالية وأية فوائد تسري عليها؛  )أ(

استعادة الأملاك، وينص الحكم في هذه الحالة على إمكانية قيام الطرف المتعاقد              )ب(

  .لاستعادةالمتنازِع بدفع الأضرار المالية وأية فوائد تسري عليها، عوض هذه ا

كما يجوز للمحكمة أيضاً أن تحكم بدفع التكاليف وفقاً لقواعد التحكيم المعمـول             

  .بها

  

. يصبح الحكم التحكيمي نهائياً وملزِماً، ويفرض تطبيقه في اراضي كل طرف متعاقـد              )10(

ويتعهد كل طرف متعاقد بان يقوم عن طريق قوانينه دون تأخير بتنفيذ نصوص اي من               

  .لحكممثل هذا ا

  

لا تمس أية اجراءات قضائية في إطار هذه المادة بحقوق الطرفين المتعاقدين في إطـار                 )11(

  . المادة الثالثة عشرة

  

  

  المادة الثالثة عشرة 

  النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 

  

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين المطالبة بإجراء مشاورات بشأن تفسير هذا الاتفـاق               )1(

وتـتم  . ويقوم الطرف المتعاقد الآخر بالنظر في هذا المطلب بعين العطـف          . بيقهأو تط 

تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بتفسير هذا الاتفـاق اوتطبيقـه               

  . بشكل ودي عن طريق التشاور متى كان ذلك ممكنا

  

حالة هذا النزاع بناء علـى      إذا لم يكن بالإمكان تسوية النزاع عن طريق التشاور، تتم إ            )2(

  . طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى فريق تحكيمي لاتخاذ قرار بصدده



  

وفي غضون شهرين من استلام مطلـب       . يتم تشكيل فريق تحكيمي بخصوص كل نزاع        )3(

التحكيم عن طريق القنوات الدبلوماسية، يعين كلّ من الطرفين المتعاقدين عـضواً فـي              

م يختار هذان العضوان بدورهما مواطناً من دولة ثالثة يجري تعيينه           الفريق التحكيمي، ث  

ويتم تعيين هذا الرئيس في     . رئيساً للفريق التحكيمي بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين       

  . غضون شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين في الفريق التحكيمي

  

 الفترات الزمنية المنصوص عليها فـي الفقـرة   إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال    )4(

من هذه المادة، وفي غياب أي اتفاق آخر، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة              ) 3(

فإذا كان هذا الـرئيس مـن       . رئيس محكمة العدل الدولية إلى إجراء التعيينات اللازمة       

 دون تأديته المهمـة     مواطني دولة أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد مانع آخر يحول          

وإذا كـان نائـب     . المذكورة، توجه الدعوة إلى نائب الرئيس لإجراء التعيينات اللازمة        

الرئيس من مواطني دولة أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد مانع آخـر يحـول دون                

تأديته المهمة المذكورة، توجه الدعوة إلى عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأقدمية             

لإجراء التعيينات اللازمة، على ألا يكون هذا العضو من مواطني دولة أحـد الطـرفين          

  . المتعاقدين

  

يحدد الفريق التحكيمي إجراءاته الخاصة به، ويأخذ قراره بأغلبية الأصـوات، ويكـون               )5(

ويتم إصدار قرار الفريق التحكيمي فـي       . ذلك القرار ملزماً بالنسبة  للطرفين المتعاقدين      

بنـاء علـى    ) اي رئيس الفريق التحكيمي   ( ن ستة أشهر من تاريخ تعيين الرئيس        غضو

  . من هذه المادة، ما لم يتم الإتفاق على غير ذلك) 4(أو ) 3(الفقرتين 

  

يتحمل كل طرف متعاقد التكاليف الخاصة بالعضو الذي يمثله لدى الفريق التحكيمي             ) 6(

ويتقاسـم الطرفـان المتعاقـدان    . ةكما يتحمل تكاليف تمثيله في الإجراءات التحكيمي 

على أنه  يجـوز     . بالتساوي التكاليف المرتبطة بالرئيس   وأية تكاليف متبقية أخرى         

للفريق التحكيمي أن يأمر في قراره أحد الطرفين المتعاقدين بتحمل قسط أكبر مـن              

  . التكاليف، وعلى الطرفين المتعاقدين كليهما الالتزام بمثل هذا الحكم

  



طرفين المتعاقدين ان يتوصلا الى اتفاق حول كيفية تنفيـذ قـرار الفريـق              ينبغي لل  ) 7(

وفي حال إخفاق الطرفين المتعاقدين فـي التوصـل       .  يوماً 60التحكيمي في غضون    

إلى اتفاق، يحق للطرف المتعاقد الذي أحال النزاع الى التحكـيم أن يحـصل علـى                

د ذات قيمة معادلة لتلك التي      تعويض يتفق عليه الطرفان المتعاقدان أو أن يعلق فوائ        

  . حكم بها الفريق

  

  المادة الرابعة عشرة 

  الشفافيــة 

  

يضمن كل طرف متعاقد نشر قوانينه وقواعده وإجراءاته وأحكامه الإدارية ذات التطبيق              )1(

العام فيما يتعلق بأي موضوع يشمله هذا الاتفاق وذلك علـى القـدر المـستطاع ودون                

رة بشكل يتيح للطرف المتعاقد الآخر ولكل مـن يهمـه الأمـر             تأخير، أو جعلها متوف   

  .  الإطلاع عليها

  

بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، يتم تبادل المعلومات حول الإجراءات التـي              )2(

يتخذها الطرف المتعاقد الآخر والتي من شأنها التأثير على الاسـتثمارات الجديـدة أو              

  . التي تقع في نطاق هذا الاتفاقالإستثمارات أو العائدات 

  

   المادة الخامسة عشرة

  تطبيق الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ

  

يسري هذا الاتفاق على أي استثمار يقوم به مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين فـي                 )1(

  . اراضي الطرف المتعاقد الآخر سواء قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ أو بعده

  

  .لملحقان بهذا الاتفاق جزءين لا يتجزآن منهيشكل ا  )2(

  

يقوم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابـةً باسـتكمال الإجـراءات                )3 (

ويدخل هذا الاتفاق   . المطلوب تنفيذها في اراضيه من أجل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ          

  . حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من آخر تاريخ الإخطارين



  

يظل هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقـد                )4(

ويعتبر هذا الاتفاق منتهياً عند انقضاء سنة علـى اسـتلام           . الآخر كتابةً بنيته في إنهائه    

وفيما يتعلـق بالاسـتثمارات أو الالتزامـات        . الطرف المتعاقد الآخر للإخطار بالإنهاء    

تثمار التي حدثت قبل تاريخ الانتهاء الفعلي لهذا الاتفاق، فتظـل أحكـام             الخاصة بالاس 

من هذه المادة سارية  المفعول      ) 2(و) 1( جميعها وكذلك الفقرتان     14 الى   1المواد من   

  . لفترة عشرين عاماً

  

واشهاداً بذلك فان الموقعين ادناه المفوضين من جانب حكومتيهما حسب الاصول، ق وقعاً هـذا               

  .اقالاتف

  

 على نسختين اصليتين باللغات العربيـة       1997________ بتاريخ  ___________ حرر في   

  .والانكليزية والفرنسية، وتعتبر كل نسخة صحيحة

  

  عن حكومة كندا  عن حكومة الجمهورية اللبنانية

    



  

UالملحقUالأول   

  الاستثناءات العامة والمعينة 

  الأحكام الخاصة 

  

   الأكثر تفضيلااستثناءات الدولة  :أولاً

  

على معاملـة اي طـرف      ) أ)(2(والرابعة  ) أ)(1(والرابعة  ) أ(لا تطبق المادة الثالثة      ) 1(

  :متعاقد طبقاً لاي اتفاق ثنائي او متعدد الاطراف حالي او مستقبلي

  

  ينشئ أو يعزز أو يوسع نطاق منطقة للتجارة الحرة أو اتحاد جمركي؛   )أ(

بمـا  (تفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة      يتم التفاوض عليه في إطار الا       )ب(

الاتفاقية العامة للتجارة بالخدمات، ومنظمة التجـارة       : في ذلك على الخصوص   

ويشتمل على حقوق والتزامات تتعلق بالاتجار في       ) العالمية أو أية منظمة تَخْلفها    

  الخدمات؛ أو 

  :يتعلق بـما يلي  )ج(

  الطيران؛  )1(

تصالات السلكية واللاسلكية وخدمات نقـل الاتـصالات        شبكات نقل الا    ) 2(

  السلكية واللاسلكية؛

  صيد الأسماك   )3(

  الشؤون البحرية بما فيها الإنقاذ؛ أو  )4(

  الخدمات المالية   )5(

  

) أ)(2(والرابعة  ) أ) (1(والرابعة  ) أ(في حالة الجمهورية اللبنانية، لا تطبق المادة الثالثة           )2(

، المؤرخ  11614ارات من قبل رعايا الدول العربية طبقاً للمرسوم رقم          على ملكية العق  

  .1969يناير / كانون الثاني4

  

السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد      ) بصيرة(على تقدير   ) أ(لا تطبق المادة الثالثة       ) 3(

    .فيما يتعلق باقامة خدمات مالية



  

خدمة ذات صفة مالية بما في ذلـك        " خدمة مالية "لاغراض هذا الاتفاق، يعني مصطلح        )4(

  .التأمين وخدمة عرضية او مساعدة لخدمة صفة مالية

  

  

  الاستثناءات المتعلقة بالمعاملة الوطنية  :ثانياً 

  

) 1(والخامـسة   ) ب)(2(والرابعـة   ) ب) (1(والرابعـة   ) ب(لا تطبق المادة الثالثـة        )1 (

  :والسادسة على) 2(والخامسة 

  ر توافقية قائمة حالياً في اراضي طرف متعاقد؛اية اجراءات غي) 1)(أ(

  

أي إجراء يتم الإبقاء عليه أو اعتماده بعد تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ مـن                 ) 2(

 عند بيع أو التنازل عن فوائد أسهم الحكومـة أو الأصـول فـي               -شأنه أن يؤدي    

لـى ملكيـة     إلى منع او فرض قيود ع      -مؤسسة الدولة القائمة أو كيان حكومي قائم        

فوائد الأسهم أو الأصول أو إلى فرض شروط متعلقة بالجنسية فيما يخص الموظفين             

  الإداريين الكبار أو أعضاء مجلس الإدارة؛

  

الاستمرار او التجديد العاجل لاي اجراء غير توافقي مـن هـذا القبيـل او اي                  )ب(

  الواردة آنفاً؛" أ"اجراء مشار اليه في الفقرة الفرعية 

الـواردة آنفـاً،    ) أ(يل لاي اجراء غير توافقي مشار اليه في الفقرة الفرعية           تعد  )ج(

وذلك الى الحد الذي لا يؤدي فيه هذا التعديل الى انقاص توافقية الاجراء كمـا               

  كان قائماً قبل التعديل مباشرة؛

  

حق كل طرف متعاقد فيما يختص بتحديد الاسـتثناءات والابقـاء عليهـا فـي                 )د (

  :و المسائل التاليةالقطاعات أ



  :كنــدا

  

وتعني فرض القانون العام، والخدمات الإصلاحية، وضمان أو        ( الخدمات الاجتماعية    -

تأمين الدخل، والضمان أو التأمين الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، والتعليم العام،          

  ؛ )والتدريب العام، والصحة، ورعاية الأطفال

  الأراضي المطلة على المحيطات؛  شروط الإقامة من أجل امتلاك -

   الإجراءات التي تطبق اتفاقية النفط والغاز للأقاليم الشمالية الغربية؛ -

 كما هي موصوفة في التصنيف الصناعي المعياري رقم         - السندات المالية الحكومية     -

لوزارة الإحصاءات " التصنيف الصناعي المعياري" كما هو موضح في كتاب   8152

  . 1980طبعة الرابعة، الكندية، ال

  

  :الجمهورية اللبنانية

  

وتعني فرض القانون العام، والخدمات الاصلاحية، وضمان او        ( الخدمات الاجتماعية    -

تأمين الدخل، والضمان او التأمين الاجتماعي، والرعاية الاجتماعية، والتعليم العـام،           

  ؛) والتدريب العام، والصحة، ورعاية الاطفال

وتعني اجراءات الترخيص والقيود فيما يتعلق بحجم الملكية العقارية         (رات   ملكية العقا  -

  للاجانب؛

   جنسية الممثلين التجاريين؛-

   اجراءات الترخيص فيما يتعلق باقامة خدمات مصرفية ومالية؛-

   الخدمات السمعية والبصرية؛-

   ملكية الجرائد؛-

  

  

لتنفيذ، يتبادل الطرفان المتعاقدان    في غضون فترة سنتين بعد دخول هذا الاتفاق حيز ا          ) 2(

الخطابات التي تدرج فيها بقدر المستطاع أية إجـراءات قائمـة يجـوز للطـرفين               

المتعاقدين الاعتماد عليها من أجل تقييد الالتزامات المتعلقة بالمعاملة الوطنية وفقـاً            

  .من هذه المادة) ب) (1(للفقرة 

  



تفاق، يوافق الطرفان المتعاقدان فيمـا      على الرغم من اي حكم آخر من احكام هذا الا          ) 3(

يتعلق بالخدمات، على انه ما من شيء في هذا الاتفاق يلزم اي طرف متعاقـد بـان                 

يمنح المستثمرين، او المستثمرين المحتملين، او استثمارات المـستثمرين التـابعين           

ة مـن المـاد   ) ب(للطرف المتعاقد الاخر اي معاملة او حقّ بمقتضى الفقرة الفرعية           

) 2(او  ) 1(من المادة الرابعة، والفقرة     ) ب) (2(او  ) ب)(1(الثالثة، والفقرة الفرعية    

من تلك التـي يقتـضي     ) رعاية(من المادة الخامسة، او المادة السادسة اكثر تفضيلاً         

بالطرف المتعاقد ان يمنحها لمثل هذا المستثمر، او المستثمر المحتمل، او الاستثمار            

حسبما يمكن ان تعدل او تـستبدل مـن         " العامة للتجارة بالخدمات  الاتفاقية  " بمقتضى

  . حين لآخر

  

  :الاستثناءات والإعفاءات العامة  :ثالثاً

  

لا ينبغي ان يؤَول أي جزء من هذا الاتفاق بشكل يؤدي إلى منع طـرف متعاقـد مـن                   )1(

المتعاقـد   أو فرض أي إجراء متناسق مع هذا الاتفاق يعتبره الطرف            استبقاءاعتماد أو   

ملائماً لضمان إنجاز النشاط الاستثماري في اراضيه بكيفية تأخذ الإهتمامات البيئية في            

  .  الإعتبار

  

لا ينبغي ان يؤول أي جزء من هذا الاتفاق بشكل يؤدي إلى منع طـرف متعاقـد مـن                   )2(

 شريطة ان لا تطبق هـذه الإجـراءات         -اعتماد أو استبقاء الإجراءات المذكورة أسفله     

كيفية اعتباطية أو لا مبرر لها وان لا تشكل تقييداً مستتراً للتجارة الدولية أو الاستثمار               ب

  :  بما في ذلك الإجراءات البيئية-الدولي 

  

الإجراءات اللازمة لضمان الإمتثال للقوانين والقواعد غير المتناقضة مع أحكام            )أ(

  هذا الاتفاق؛

   الصحة البشرية او الحيوانية او النباتية، اةالاجراءات اللازمة لماية الحياة او  )ب(

الاجراءات المتعلقة بحفظ الموارد الطبيعية القابلة للاستنفاد سواء الحية منها او             )ج (

غير الحية، إذا ما أصبحت هذه الإجراءات فعالة بالاقتران مع قيود على الإنتاج             

  . أو الاستهلاك المحليين

  



 هذا الاتفاق بشكل يؤدي إلى منع طـرف متعاقـد مـن           لا ينبغي ان يؤول أي جزء من        )3(

  :اعتماد أو استبقاء إجراءات معقولة لأسباب احتراسية مثل

  

حماية المستثمرين والمودِعين والمشاركين في الأسواق المالية وحاملي سـندات            )أ(

التأمين والمطالبين بتعويضات التأمين والأشخاص الذين تدين لهـم المؤسـسات           

  .تزامات ائتمانيةالمالية بال

  صيانة سلامة المؤسسات المالية واستقرارها ونزاهتها والمسؤولية المالية لديها؛  )ب(

  . ضمان نزاهة واستقرار النظام المالي للطرف المتعاقد  )ج(

  

الـصناعات  "وتعنـي   . تُعفى الاستثمارات في الصناعات الثقافية من أحكام هذا الاتفاق          )4(

  : ص الطبيعيين أو المؤسسات في أي من الأنشطة التاليةانخراط الأشخا" الثقافية

  

نشر أو توزيع أو بيع الكتب أو المجـلات أو النـشرات الدوريـة أو الجرائـد                   )أ(

المطبوعة أو المعدة في قالب مقروء آلياً، ولكن ذلك لا يشمل النشاط الطبـاعي              

  فقط أو تنضيد الحروف  لطباعة اي من المواد التي سبق ذكرها؛

  إنتاج أو توزيع أو بيع أو عرض الأفلام أو تسجيلات الفيديو؛   )ب(

  إنتاج أو توزيع أو بيع أو عرض التسجيلات الموسيقية المسموعة أو المرئية؛  )ج(

إنتاج أو توزيع أو بيع أو عرض الموسيقى في قالب طباعي أو في قالب مقروء                 )د(

  آلياً؛ أو

لارسال بقصد استقبال العامة لـه مباشـرة،        الاتصالات الاذاعية التي توجه فيها ا     ) هـ(

وكل المشروعات الإذاعية والتلفزيونية وجميع برامج البث بالأقمار الـصناعية          

  .وخدمات شبكات الإذاعة الأخرى

  

لا تطبق احكام المادة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من هـذا الاتفـاق               ) 5(

  :على

  

  مة او مؤسسة الدولة،المشتريات التي تقوم بها حكو  )أ(

الإعانات أو المنح التي توفرها حكومة أو مؤسسة الدولة بما في ذلك القـروض                )ب (

  المدعمة حكومياً والكفالات والتأمين؛



أي أجراء يحرِم مستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم من أية حقوق أو         )ج(

  امتيازات ممنوحة لشعوب كندا الأصليين ؛ أو 

أي برنامج حالي أو مستقبلي للمعونة الأجنبية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية              )د(

سواء في إطار اتفاق ثنائي أو طبقاً لترتيب أو اتفاق متعدد الأطراف مثل الاتفاق              

  .حول ائتمانات التصدير العائد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

  

   :عينةالاستثناءات المتعلقة بالتزامات م  :رابعاً

  

فيما يختص بحقوق الملكية الفكرية، يجوز لطرف متعاقد الانتقاص من المادة الرابعـة               )1(

بكيفية تتناسق مع القرار النهائي المجسد لنتائج جولة مفاوضـات أورغـواي للتجـارة              

  .1994أبريل / نيسان15المتعددة الأطراف التي انعقدت بمراكش في 

  

ية على اصدار التراخيص الاجبارية الممنوحـة بخـصوص         لا تطبق احكام المادة الثان      ) 2(

حقوق الملكية الفكرية ولا على إبطال أو تقييد أو إنشاء حقوق ملكية فكرية، إلى الحـد                

 30الذي يظل فيه هذا الإصدار أو الإبطال أو التقييد أو الإنشاء متناسقا مع احكام المادة                

قوق الملكية الفكرية التي جرى ضمها الى        من اتفاقية النواحي المتعلقة بالتجارة لح      31و  

القرار النهائي المجسد لنتائج جولة مفاوضات أورغواي للتجارة المتعددة الأطراف التي           

  .1994أبريل / نيسان15انعقدت بمراكش في 

  

  الأحكام الخاصة المتعلقة بالتحويلات :خامساً

  

قد أن يمنع تحويلاً عن طريـق       على الرغم من أحكام المادة التاسعة، يجوز لطرف متعا          )1(

  : والسليم النية لقوانينه فيما يتعلق بـما يليالمميزالتطبيق المنصف وغير 

  

  الإفلاس، أو العجز عن وفاء الديون، أو حماية حقوق الدائنين؛  )أ(

  إصدار السندات المالية أو الاتجار أو التعامل بها؛  )ب(

  الجنح الجنائية أو الجزائية؛  )ج(

  ر تحويلات العملات او غيرها من الصكوك النقدية ، اوتقاري  )د(

  .ضمان وفاء الديون في الدعاوى القضائية  )هـ (



  

لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين مطالبة مستثمريه بتحويل العائدات المنسوبة إلـى               )2 (

 الطرف المتعاقد الآخر، ولا يجوز له معاقبتهم علـى          اراضيالاستثمارات التي تتم في     

  . عدم القيام بهذا التحويل

  

بشكل يؤدي إلى منع طرف متعاقد من فرض أي إجـراء           ) 2(لا ينبغي ان تؤول الفقرة        )3(

، وذلك عن طريق التطبيق المنـصف       )1(متعلق بالشؤون المنصوص عليها في الفقرة       

  . وغير المميز والسليم النية لقوانينه

  

الآنفة الذكر، ودون الحد من امكان تطبيق       ) 2(ؤة  على الرغم من احكام المادة التاسعة والقث      ) 4(

الآنفة الذكر، يجوز لطرف متعاقد أن يمنع مؤسسة مالية أو يفـرض قيـوداً              ) 1(الفقرة  

عليها بشأن التحويلات إلى مؤسسة فرعية أو لصالح شخص مرتبط بمثل هذه المؤسسة،             

 ـ           راءات المتعلقـة   وذلك عن طريق التطبيق المنصف وغير المميز والسليم النيـة للإج

بالإبقاء على سلامة المؤسسات المالية واستقرارها ونزاهتها ومسؤوليتها المالية وذلـك           

  . دون المساس بالتزامات المؤسسة نحو زبائنها او اي طرف ثالث آخر

  

أي وسيط مالي أو أية مؤسـسة       " المؤسسة المالية "لأغراض هذا الاتفاق، يعني مصطلح        )5(

اء المعاملات التجارية وخاضعة للإشراف والتنظيم باعتبارهـا        أخرى مرخّص لها بإجر   

  . مؤسسة مالية في إطار قوانين الطرف المتعاقد الذي توجد المؤسسة في اراضيه

  

  ):الإنشاء(الإستثناءات من تسوية النزاعات  :سادساً

  

 ان قرارات أحد الطرفين المتعاقدين المتخذة وفقاً للتشريع الوطني بشأن ما إذا كـان              ) 1(

يسمح للمستثمرين أو المستثمرين المحتملين التابعين للطرف المتعاقد الآخر بإقامـة           

مؤسسة تجارية جديدة أو اقتناء مؤسسة تجارية قائمة أو امتلاك حصة فيها  ينبغـي               

  .ان لا تخضع فيها لتسوية النزاعات في إطار المادة الثانية عشرة من هذا الاتفاق

  

، فان القرارات التي يتخذها طرف متعاقد طبقاً لإجراء موجود          )1(وبالإضافة إلى الفقرة      )2(

من هذا الملحق بشأن    ) ب) (1(من قبل وغير توافقي ومنصوص عليه في المادة الثانية          



ما إذا كان يسمح بالإقتناء، ينبغي ان لا تخضع لتسوية النزاعات في إطار المادة الثالثـة   

  . عشرة من هذا الاتفاق

  



UالملحقUالثاني   

  لقواعد المعنية بالمادة الثانية عشرة ا

  تسوية النزاعات بين المستثمر 

   والطرف المتعاقد المضيف

  

   الإجراءات الاحتراسية  :أولاً

  

عندما يحيل مستثمر إدعاء إلى التحكيم في إطار المادة الثانية عشرة ويقـوم الطـرف                 )1(

من الملحق الأول، فانه    ) 4(امسة  أو الخ ) 3(المتعاقد المتنازع بالاستشهاد بالمادة الثالثة      

بناء على طلب هذا الطرف المتعاقد، تطلب المحكمة المشكّلة طبقاً للمادة الثانية عـشرة              

من الأطرافين المتعاقدين التقدم بتقرير كتابي حـول مـسألة مـا إذا كانـت الفقرتـان                 

ولا . الـدفاع المذكورتان تشكلان دفاعاً شرعياً عن إدعاء المستثمر ومدى تشكيلهما لهذا     

  . يجوز للمحكمة متابعة عملها إلى حين استلام التقرير بموجب هذه المادة

  

، يشرع الطرفان المتعاقدان بناء على المادة الثالثـة         )1(طبقاً لطلب وارد بموجب الفقرة        )2(

عشرة في إعداد تقرير كتابي سواء على أساس اتفاق يعقب المشاورات أو بواسطة فريق 

. المشاورات فيما بين سلطات الخدمات المالية لدى الطرفين المتعاقـدين         وتتم  . تحكيمي

  . ويحال التقرير إلى المحكمة ويكون ملزماً لها

  

عندما ينقضي سبعون يوماً على الإحالة من جانب المحكمة دون تقديم طلـب بتـشكيل                 )3(

ضي قدماً فـي  ودون تلقي المحكمة تقريراً، فيجوز للمحكمة أن تم       ) 2(فريق طبقاً للفقرة    

  . البت في المسألة

  

يجب على الفِرق التي تنظر في النزاعات المتعلقة بالمسائل الاحتراسية والمسائل المالية              )4(

  . الأخرى أن تمتلك الخبرة الضرورية ذات الصلة بالخدمة المالية المحددة المتنازع عليها



  الإجراءات الضريبية  :ثانياً

  

طار المادة الثانية عشرة ان يحيل ادعـاء متعلقـاً بـالاجراءات            لا يجوز للمستثمر في ا      )1(

الضريبية التي يغطيها هذا الاتفاق إلى التحكيم إلا عندما لا تفلح السلطات الضريبية لدى              

للأطرفين المتعاقدين في التوصل إلى التحديدات المشتركة المذكورة في المادة الثامنـة            

 أشهر من إشعارها تمشياً مـع المـادة ذات          في غضون ستة  ) 2(أو الحادية عشرة    ) 3(

  .الصلة بالأمر

  

وإلى أن يتلقى الطرف المتعاقد الآخر إخطاراً كتابياً مخالفاً لذلك، يقوم بتمثيل الـسلطات             )2(

  :في الآتي) 2(والحادية عشرة ) 3(الضريبية المشار إليها في المادة الثامنة 

    

 السياسات الـضريبية، بـوزارة الماليـة        مساعد نائب الوزير،  : بالنسبة الى كندا    )أ(

  الكندية،

  مدير الواردات بوزارة المالية: بالنسبة إلى الجمهورية اللبنانية  )ب(

  

    خاضعة للسيطرةUمؤسسةUالضرر الذي تتكبده   :ثالثاً 

  

يجوز للمستثمر التابع للطرف المتعاقد الآخر والذي ينوب عن مؤسسة يملكها المستثمر              )1(

ا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن يتقدم بادعاء بأن طرفاً متعاقداً قـد              أو يسيطر عليه  

خرق هذا الاتفاق، وبأن هذا الخرق قد أدى إلى أو تسبب في إلحاق ضرر أو خـسارة                 

بمؤسسة ذات شخصية قانونية انشئت او اسست بموجب القانون المعمـول بـه لـدى               

  :وفي مثل هذه الحالة. الطرف المتعاقد

  

  ح اي حكم الى المؤسسة المتأثرة بالخرق؛يتم من  )أ(

  يقتضي الامر موافقة كل من المستثمر والمؤسسة على التحكيم؛  )ب(

يجب أن يتخلى كل من المستثمر والمؤسسة عن أي حق في استهلال أومتابعـة                )ج (

أية دعاوي قضائية أخر ى فيما يتعلق بالإجراء الذي زعم أنـه  خـرق لهـذا                 

اكم الطرف المتعاقد المعني أو عن طريق أي نوع آخـر           الاتفاق، سواء لدى مح   

  من إجراءات تسوية النزاعات؛



لا يجوز للمستثمر أن يقدم إدعاء إذا انقضى أكثر من ثلاث سنوات على التاريخ                )د(

الذي عرفت فيه المؤسسة أولاً أو كان ينبغي لها أن تعرف اولاً بوقوع الخـرق               

  .رراًالمزعوم وبأنها قد تكبدت خسارة أو ض

  

الآنفة الذكر، فانه، عندما يقوم طرف متعاقد متنازع بحرمـان          ) أ (1بالرغم من الفقرة      )2(

  : مستثمر متنازع من السيطرة على مؤسسة ما، فلا يصبح ما يلي مطلوباً

  

  ؛)ب (1موافقة المؤسسة على التحكيم في إطار الفقرة   )أ(  

  ).ج (1تنازل من المؤسسة في إطار الفقرة   )ب(  

  

  

  
 

  


